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صلاة الجمعة
الجلسة 27 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

تمدید المقال الباهر لصاحب الجواهر

:فترةَ الغیبة قائلا ة من المسلمین» لتحطیم وجوبها التّعیینیرةَ العملیالجواهر «الس لقد استَمس

Ø «عل أنّ من المعلوم عدم استغراق النّواب الخَلق كافّةً (فلم یبعثوا لافّة النّاس) كمعلومية كثرة عوارض النّواب من الموت و
الجنون و الفسق و نحوها، فمع فرض كون الجمعة ما صلّيت ف ذلك الزمان إ مع المعصوم أو نائبه (الخاص لدی مناطقه مع
حضوره) كما سمعته من الشّيخ و غيره ممن ح هذه السيرة، لابدّ أن تون غير واجبة عل الأعيان (لا عینیاً و لا تعیینیاً) لعدم

التّمن من ذلك ف سائر الأطراف (و القُری) و ف سائر الأحوال (و الأزمنة) كما هو معلوم بأدن تأمل (حیث لم نَعثُر عل أنّ
النّاس ‐بأنفسهم‐ قد عقدوا الجمعة نظراً لانعدام الشّرائط کالعدد أو الإمام أو القدرة أو... و بالتّال حیث لم تَتوجب الصلاة علیهم

عینیاً فترةَ الحضور فبطریق أول سینهار وجوبها العین فترةَ الغیبة تماماً إذ قد انهدَم عمودها أي «شرطیة الإمام»)».[1]

Ø نعم هو متوجِه عل اشتراط الوجوب بذلك (حضوره) فمع فقده انتقل إل الظّهر حينئذ.

Ø عل أنّ ظاهر المصنّف و غيره ممن ح هذه السيرة إرادةُ كون التّعيين (بالخصوص) منهم عليهم السلام عل وجه عدم
الجواز (و المشروعیة) بدونه[2] كتعيين القضاة (فلو لم ینصبه الحاکم لاقتَحم القاض المحرم إذ «عملیة القضاء» قد حظیت

بولایة تلو المعصوم[3]) و لا إشال حينئذٍ ف دلالته عل ذلك (التّعیین المحدِّد).

Ø و ربما يؤيده (تحریم الجمعة بلا تعیینه) تنزيل الشّهيد (الثّان) ف رسالته الإجماع (محمول) عل الاشتراط حال الحضور (بحیث
لو غاب لَما تَوفّر شرطها فلا تَجوز و لا تُشرع إذن).[4].

بعد تسليمه (الإجماعَ) عل (یرةأي الس) دلالة الفعل المزبور ه ففمن الغريب بعد ذلك (الإجماع) كلّه مناقشةُ الشّهيد و أتباع Ø
الشّرطية[5] (فإنّه حینما قد سلَّم الشّرطیة ببرکة الإجماع فیف ناقَش السیرةَ العملیة؟) و كأنّه فَر من:

.(الخاص) ار كون فعلهم (المسلمین) يوجب التّعيين1. قبح إن

2. (و لهذا فَر) إل ما هو أقبح منه (فنافش السیرة العملیة عل التّعیین).

3. و أقبح منهما دعوى شرطيته ف حال الظّهور بحيث يسقط الفرض (التّعیین) عمن لم يتمن منه و (دعوی) عدمها (شرطیة
ط وجوبها للعاجز زمنسقن (الشّخص) من الشّرط، كما هو واضح (فلو او إن لم يتم (ّحت) حال الغيبة، فتجب المعصوم) ف

الحضور فیف ستَتوجب بحق العاجز فترةَ الغیبة؟).
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4. و أقبح من الجميع ما وقع منهم (بعض الفقهاء) من أنّ هذا التّعيين منهم عليهم السلام إنّما كان لرفع التّنازع و التّنافس و
التّخاصم (فلو لم تَحدث مشلة لَما اشتُرط تحدید السلطان العادل) خصوصاً مع التّوظيف لأهلها (أي حیث هناک أناس قد وظَّفوا
لات)[6] و لنحو ذلك من المفاسد المترتّبة علالمعض تَنحل ب التّعیین لالتّنازعات و التّخاصمات فحینئذ سیتوج هم علأنفس

عدم التّعيين.

Ø و لو تأملوا لوجدوا أنّ ذلك (درء المفاسد من عدم التّعیین) دليل الشّرطية؛ ضرورة أنّ هذا (التّنصیب) و شبهه من أعظم ما
يحتاج النّاس فيه إل الإمام، بل قد يخش من الشّكِّ فيه (أي التّشی ف الإمام المعین) الشّكُّ ف الإمام ‐و العياذ باله‐.»[7]

--------------------------
لام (ط. الحدیثة)، جلد: 6 صفحه: 124، بیروت ‐ لبنان، دار إحياء التراث العرب[1] جواهر ال

[2] الخلاف ٦٢٦:١.
[3] اتّالا إل آیات 64 و 65 النّساء قائلةً: «و ما ارسلْنٰا من رسولٍ الا ليطٰاعَ بِاذْنِ اله و لَو انَّهم اذْ ظَلَموا انْفُسهم جاوكَ فَاستَغْفَروا

هِمنْفُسا جِدُوا في لا ثُم منَهيب را شَجيموكَ فمحي ّٰتنُونَ حموي ِكَ لابر و يماً * فَلاحاباً رتَو هدُوا الجلَو ولسالر ملَه تَغْفَراس و هال
حرجاً مما قَضيت و يسلّموا تَسليماً».

.١٧٤:١ (رسائل الشهيد الثان) [4] صلاة الجمعة
.١٩٧:١-١٩٨ (رسائل الشهيد الثان) [5] صلاة الجمعة

[6] و لنّه تفسیر خاط إذ المستهدَف هو أنّه لو وظَّفنا و حدَّدنا لأهل التّنازع إماماً محدَّداً لاشتَعلَت النّزاعات أکثر فأکثر لحرصهم
عل التّصدّي فدرءاً لهذه المعضلات سیعیِن المعصوم أحداً.

[7] جواهر اللام (ط. الحدیثة)، جلد: ۶، صفحه: ۱۲۴ قم مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلام بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)


